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 15/01/2021 نشرت في

 :المستخلص
التجارية"   عام-الوكالة  بشكل  القدم، -كفكرة  منذ  نشأت 

نتيجة  الزمن  مع  تتطور  اخذت  ثم  التجارة،  حاجات  وأوجدتها 
تتمثل   الوكالة   أحدلتطور هذه الاحتياجات؛ حتى ظهرت عقد 

شأناً  تلقت  ولقد  التعاقـد،  فـي  النيابـة  فكرة  علـى  قائمـة  صورها 
لسهولة ا نتيجة  العشرين  القرن  في  وتقدمها  عظيماً  لمواصلات 

بعد التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجيا الاتصالات، واتجهت  
العديد من الدول إلى تقنين نقل التكنولوجيا وتنظيمها، بعد أن 

 .1فرضت نفسها على عالم التجارة" 

Abstract: 
The commercial agency, as an idea in 

general, originated from ancient times, and was 

created by the needs of trade, then it began to 

evolve with time as a result of the development 

of these needs, until the agency contract 

appeared. And its progress after the massive and 

rapid development in communications 

technology, and many countries tended to 

legalize and regulate the transfer of technology, 

after imposing itself on the world of trade . 

 
أو   فالوَسِيطُ: هو المتوسّـط بيـن المتبايعيـنلاحظ الباحث أن مصطلح الوسيط الإلكتروني أكثر دقة من مصطلح الوكيل الإلكتروني    1

فـي عمـلِ المتعامليـن مَـنْ ينقـل الخواطـر والأفكـار مـن عقـل إلـى عقـل بوسائـل غيـر محسوسـة ولا مُدْركـة، أما الوكيل، فهو الـذي يسعـى  
 نظر: أ  غيـره، وينـوب عنـه فيـه.

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
 .7، ص2002عقد نقل التكنولوجيا، طبعة  .أ. إبراهيم المنجي  2

 أهمية البحث: 
العالم  هذا  في  الرائجة  هي  الإلكترونية  "التجارة  أمست 

من أن يسبقها عقد نقل التكنولوجيا   المترامي الأطراف، فكان لابدّ 
لما لهذا العقد من دور مهم في الحياة الاقتصادية عبر الدول، 

 1974الأمر الذي استلزم أن يشير إعلان الأمم المتحدة سنة  
إلى اعتبار نقل التكنولوجيا واحداً من المحاور الأساسية للنظام 

للس  دولي  لتقنين  والنواة  الجديد،  الدولي  الذي الاقتصادي  لوك 
التكنولوجيا" بنقل  إصدار 2يتعلق  إلى  الدول  اغلب  فتسابقت   ،

تكنولوجيا   عالم  عبر  تبرم  التي  العقود  لتنظيم  التشريعات 
أجبرت  ملحة  هناك ضرورة  أن  فكان حقاً  الحديثة  الاتصالات 
الثورة  هذه  تواكب  التي  التشريعات  إصدار  على  الدول  اغلب 

ومن   العالم،  هذا  في  بحثه  المتزايدة  الباحث  يستعرض  هنا 
الموسوم بالوسيط الكتروني أو ما يسمى بالوكيل الإلكتروني في  
القانونية في قسم   التجارة الإلكترونية وبيان أحكامه ومسؤوليته 

 التشريعات الدولية ومنها المشرع العراقي.
 مقدمة: 

والمعامـلات  الإلكتـرونـي  التوقيـع  قانـون  العراق  شرع 
)الإلكترونيـة رقـ الثاني  2012( لسنـة  78م  الفصل  فـي  ، وبيّن 

http://doi.org/10.57072/ar.v2i2.44
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( منه أن اهداف هذا القانون حيث نص "يهـدف هـذا  2المادة )
يأتي:   ما  إلى  القانونـي لاستعمـال    أولًا:القانـون  الإطـار  توفيـر 

الإلكترونيـة،   المعامـلات  إجراء  فـي  الإلكترونيـة    ثانياً:الوسائل 
للمعامـ القانونيـة  الحجيـة  والتوقيـع  منـح  الإلكترونية  لات 
أحكامهـا،   وتنظيـم  بصحـة    ثالثاً:الإلكتروني  الثقـة  تعزيـز 

وسلامتهـا"  الالكترونيـة  التجـارة .  1المعامـلات  "القانون  وأتى 
( من هذا 87-72بالمواد )  1999( لسنـة  17المصـري رقـم ) 

الذي ينظمها كان   التكنولوجيا، والعقد  نقل  القانون متحدثاً عن 
في م التكنولوجية  لأهمية  ومدركاً  التكنولوجي،  للتقدم  واكباً 

العمليات الإنتاجية، ودورها في تطور الاقتصاد الوطني محاولا 
 . 2حل المشكلات القانونية المترتبة على عقد نقل التكنولوجيا"

"بالمفاوضات التلقائية التي   ونتيجة الاهتمام في المدة الأخيرة 
شبكة   عبر  التطور تتم  نتيجة  إلكتروني؛  بشكل  الإنترنت 

التكنولوجي وتطور هياكل الاتصال، وتصميم برامج وتطويرها  
تعود إلى أشخاص طبيعية ومؤسسات ومشاريع يتم التعامل معها  
إليها،   الموكلة  الواجبات  وتنفذ  النت،  شبكة  عبر  عنهم  نيابة 

،  وتسهل هذا العلم الحديث المفاوضات التي يقوم بها الأشخاص
في   الشخص الاعتيادي  فنياً من  أقدر  أنها  إلى  بالإضافة  هذا 
البرامج  هذه  إذ عرفت  للمفاوض،  الشخصية  المصلحة  تحقيق 
المتقدمة التي تستخدم في إبرام العقود والصفقات التجارية عبر  

. ومن المعلوم أن 3شبكة الإنترنت ببرامج الوكلاء الإلكترونيين"
امة في التعاقد، فالأمر هنا هل  العقد عموما يخضع للقواعد الع

في   المعاملات  التي تجري  الإلكترونية  الوساطة  قواعد  تخضع 
ظلالها دون تدخل، أو توجد قواعد خاصة تخضع لها التصرفات  
القانونية عن طريق الوسيط الإلكتروني، ومن هذا المنطلق رأى 
البحث عن  في  المتواضع  الجهد  الباحث ضرورة تضمين هذا 

الإلكتروني في التجارة الإلكترونية من خلال تعريف دور الوسيط  
الوكيل   وبين  بينه  والفرق  الإلكتروني،  الوسيط  مصطلح 
الاعتيادي، مما يستوجب أن نميز بينهما من حيث طبيعة الوكالة 

 
 .144، ص2001الوكالة التجارية وعقود نقل التكنولوجيا، المركز القومي للإصدرات القانونية،    .سمير الأمين  وأ.د. محمد خيري    1
 .144، ص2001رية وعقود نقل التكنولوجيا، المركز القومي للإصدرات القانونية،  الوكالة التجا   .سمير الأمين  وأ.د. محمد خيري    2
 .3، ص2012  دور الوكيـل الإلكتروني فـي التجـارة الإلكترونية، دار الجامعـة الجديـدة،  .د.شريـف محمـد غنام محمد   3

نطاق  تجاوز  ومدى  التعاقد  في  النية  توافر  وعند  ونشوؤها، 
ني؟ وكيفية  الوكالة، وكيف يبرم العقد من خلال الوسيط الإلكترو 

الوسيط  بها  يقوم  التي  القانونية  التصرفات  وما  برمجته، 
التي  القانونية  التصرفات  القانوني؟ وما  الإلكتروني وما سندها 
استثناها المشرع من حيز عمل الوسيط الإلكتروني؟ بالإضافة  
إلى التعرف إلى مسؤولية الوسيط الإلكتروني وكيف يتم التخلص  

لمقارن بين التشريع العراقي لقسم من  منها، من خلال المنهج ا
 التشريعات العربية والدولية.

تعريـف الوسيط الإلكترونـي وكيفيـة تمييـزه  :المبحـث الأول
 عـن الوكيـل الاعتيـادي

 تمهيد وتقسيم: 
هنالك تعريفات عدة للوسيط الإلكترونـي أو ما يطلق عليه 

يستوجب   لذا  الإلكترونـي،  الوكيل  هذه تسمية  عرض  الأمر 
التعريفات ومناقشتها لكي نصل إلى تعريف جامع شامل للوسيط  
الإلكتروني، ثم نتعرف إلى اهم نقاط تمييز الوسيط الإلكتروني 
الوكيل  مصطلح  الباحث  يستخدم  وقد  الاعتيـادي،  الوكيل  من 
الإلكتروني بدلا من مصطلح الوسيط لكونهما نفس الدلالة ولكن 

الإلكت الوكيل  الوكيل مصطلح  لفظ  من  قريباً  يكون  قد  روني 
المختص والذي  القارئ غير  لذهن  المقارنة  لتقريب  الاعتيـادي 
يرغب في الاطلاع بشكل مبسط، وعليه سوف يتناول الباحث 
تمييز  يتناول  ثم  أول،  مطلـب  فـي  الإلكترونـي  الوسيط  تعريف 
الوسيط الإلكتروني من الوكيل الاعتيـادي في مطلب ثانٍ، وعلى 

 لنحو الآتي:ا
 تعريف الوسيط الإلكتروني  :المطلب الأول

على الرغم من "انتشار فكرة الوسيط الإلكتروني في التجارة 
قليلاً  فإن  النت،  شبكة  من خلال  تجري  التي  من   الإلكترونيـة 
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الفكرة"  لهذه  تعريفاً  تبنت  التي  التي 1التشريعات  القوانين  من   .
الإلكتروني هو القانـون الكنـدي الموحـد عرَّفت صراحة الوسيط  

برنامـج " ، الذي نص على أنه:1999للتجـارة الإلكترونيـة لسنـة 
أو   لكـي يبـدأ عمـلاً   أعدّ كمبيوتـر أو أيـة وسيلـة إلكترونيـة أخرى  

داء معيـن بصفــة كليـة أ أو  "،  الـرد علـى التسجيـلات الإلكترونيـة
دون مراجعـة من  مـرة    أو جزئيـة من  كـل  فـي  شخـص طبيعـي 

وهذا  مـا،  استجابـة  ينشـئ  أو  مـا  إجراء  النظـام  فيهـا  يستهـل 
مـن  )الثانيـة(  المـادة  به  جاءت  الذي  للتعريف  قريب  التعريف 

( والمادة  الموحـد،  الأمريكـي  التجـارة  القسـم 6/ 2قانـون  مـن   )
للمعامـلات  401رقـم) الموحـد  الأمريكـي  القانـون  مـن   )
، إذ عرفـا الوسيط الإلكترونـي أنه "برنامـج كمبيوتر  2لكترونيـة"الإ

أو أية وسيلة إلكترونية أو أي آلية أخرى يتم استخدامه لاستهـلال 
إجراء ما أو للاستجابـة كلياً أو جزئياً لسجـل إلكترونـي، أو تدخـل 

 .3"من جانب شخص
( لسنـة 2رقـم )مـارة دبـي للمعامـلات الإلكترونيـة  إأمـا قانـون "

عرف الوسيط الإلكترونـي بأنـه برنامـج أو نظـام إلكترونـي   2002
بِشكـل  لِتصـرف  يستجيـب  أو  يتصـرف  ان  يمكـن  آلـي  لحاسـب 

جزئيـاً  أو  كلياً  فـي  مُستقـل  طبيعـي  شخـصٍ  اي  إشـراف  دونَ   ،
 .4الوقـتِ الـذي يتـم فيـهِ التصـرف أو الاستجابـة لـهَ" 

"نظ   عرف  الـذي وقد  السعـودي  الإلكترونـي  التعامـلات  ـام 
)م/ رقـم  الملكـي  المرسـوم  فـي  بتاريخ  18صـدر   )8/3/1438 

 
النعيمـي  1 يعقـوب  القانونيـة  .د.الاء  وطبيعتـه  مفهومـه  الإلكترونـي،  )التجـارة الوكيـل  الالكترونيـة  المعامـلات  مؤتمـر  إلـى  مقـدم  بحـث   ،

، الكتاب  2009مايو    20=19العربيـة المتحـدة، الفترة    الإماراتكليـة الشريعة والقانون، جامعـة    ،الإلكترونيـة(الحكومـة  -الإلكترونيـة
 .410الثاني، ص

 .410المرجع السابق، ص  2
 .410المرجع السابق، ص  3
إلـى مؤتمـر المعامـلات الالكترونيـة )التجـارة   .لاء يعقـوب النعيمـيأ  د.   4 القانونيـة، بحـث مقـدم  الوكيـل الإلكترونـي، مفهومـه وطبيعتـه 

، الكتاب  2009مايو    20-19العربيـة المتحـدة، الفترة    الإماراتالحكومـة الإلكترونيـة(، كليـة الشريعة والقانون، جامعـة  -ةالإلكترونيـ
 .413الثاني، ص

 .415المرجع السابق، ص  5
كـل مـن  القانـون الواجـب التطبيـق عليهـا فـي  ،واثباتهـا ووسائـل حمايتهــا  ،"ماهيتهـا  التجـارة عبــر الحاسـوب  . عامـر محمـود الكسوانـي  6

 .21ص  ،2009الأردن ,    ،عمـان ،2طـ    ،، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع"الاردن ومصـر وامـاره دبـي

هجرية الوسيط الإلكترونـي واسماه منظومة البيانـات الإلكتروني 
)جهـاز أو برنامـج إلكترونـي أو أكثر يستخـدم لإنشـاء بيانـات    بأنها

إرسا أو  استخراجهـا  أو  أو الإلكترونيـة  تسلمهـا  أو  بثهـا  أو  لهـا 
 . 5تخزينهـا أو عرضهـا أو معالجتهـا"

وقد أطلق "المشرع العراقي تسمية الوسيط الإلكتروني بدلًا 
( لسنة  78من الوكيل الإلكتروني فعرفه في القانون العراقي رقم )

/ثامنـاً( على أنه: 1عـرفَ الوسيـط التجاري في المـادة )  2014
الوسيـط الإلكترونـي برنامـج الحاسـوب أو أية وسيلـة إلكترونيـة "

أج مـن  تستخـدم  للإجراء، أخرى  الاستجابـة  أو  إجراء  تنفيـذ  ل 
أو  الوسائل  معلومـات، وهـذه  تسلـم  أو  إرسال  أو  انشـاء  بقصـد 

الإلكترونية متعددة"  الآليـات  أشكالًا  "على شكلِ 6تأخذ  فتكون   ،
جهاز  أو  ارضي  هاتـف  أو  )موبايـل(  محمـول  هاتف  جهاز 

ويعـدّ  ل   حاسوب.  الاستخدام،  في  شيوعاً  الأكثر  فإن الأخير  ذا 
الدراسة عن هذا الجهاز لا تقتصر على الناحية المادية للجهاز،  
آلة صماء   فقيل ان لحاسوب  برامج،  بما يحتوي عليه من  بل 
كقطعة الحديد أو المعدن ما لم يحتوِ على برامج إلى جهاز فعال  
أي  الإنترنت.  شبكة  باتجاه  استخدامه  للإنسان  يمكن  ونشط، 

لحاسوب ما لم يحمل برامج تساعد بعبارة أخرى لا يكفي وجود ا



  75                                                                    الوسيط الإلكتروني في التجارة الإلكترونية في القانون العراقي

  2عدد 2؛ مجلد2021الباحث العربي 

إلى  الحاجه  ومنه  البشر،  لحاجات  وتستجيب  تشغيله،  على 
 .1التواصل من خلال شبكة الانترنت" 

برنامـج  بأنه:  الإلكتروني  الوسيط  تعريف  يمكن  وعليه 
للاستجابة كلياً أو جزئياً لإجراء ما أو من أجل   إلكتروني معدّ 

 . تنفيذ إجراء ما دون تدخل شخص طبيعي
بين  ما  اختلافاً  هناك  أن  يتبين  التعاريف  هذه  ومن خلال 
يقتضي   مما  الطبيعي،  والوكيل  الإلكتروني  الوسيط  أو  الوكيل 

 الأمر التمييز بينهما. 
التمييز بين الوسيط الإلكتروني والوكيل  : المطلب الثاني

 الاعتيـادي
والوكيل   الإلكتروني  "الوسيط  من  كل  التزام  الاعتيـادي إن 

منهما،   كل  عند  يختلف  لا  الوكالة  تنفيذ  عند  عليهما  المترتب 
التصرف   آثار  انصراف  في  الاختلاف  عدم  إلى  بالإضافة 

، إلا ان هناك 2القانوني الذي يقوم به كل منهما إلى ذمة الموكل"
 بعض الاختلافات بينهما فيمكن إيضاحها بما يأتي: 

 أولًا: توافر نيّة التعاقد: 
القانوني   بالتصرف  بالقيام  الاعتيـادي  للوكيل  النية  تتوافر 
في   الآخر  الطرف  إرادة  مع  إرادته  التقاء  عبر  بأدائه  المكلف 

قانونية"  آثار  إنتاج  بنية  قانوني  لانعقاد 3تصرف  يلزم  بحيث   ،
أن تقوم علاقة قانونية بين    -وفقاً للقواعد العامة    –الوكالة "  

عق في صورة  والوكيل  مهمة الأصيل  الوكيل  بمقتضاه  يقبل  د 
الوكيل ضرورياً  تمثيل الغير وهو الأصيل، ومن ثم يعد رضا 

 
كـل مـن  هـا فـيالقانـون الواجـب التطبيـق علي  ،واثباتهـا ووسائـل حمايتهــا  ،"ماهيتهـا  التجـارة عبــر الحاسـوب  . عامـر محمـود الكسوانـي  1

 .22ص  ،2009الأردن ,    ،عمـان ،2طـ    ،، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع"الاردن ومصـر وامـاره دبـي
 موقع:النظام القانوني للوكيل الإلكتروني، دراسة مقارنة بحث منشور على    .د. غني ريسان جادر الساعدي  2

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=57 
 .40ص  ،2004 ،القاهـرة  ،النيابـة القانونيـة، دار الفكـر الجامعـي  .د.ماجـده مصطفـى شبانـه  3
الفقـه الإسلامي، مطبعة    أحكامالعربيـة المتحـدة و   الإماراتعقـد الوكالـة في ضـوء قانون المعامـلات المدنيـة لدولـة    .د. محمد جبر الألفي  4

 .8، ص2000  العربية المتحدة، الطبعة،  الإماراتجامعة  
 .40ص  ،2004  ،القاهـرة  ،النيابـة القانونيـة، دار الفكـر الجامعـي  .مصطفـى شبانـه  ة ماجـد   د.  5
تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان    كأنهية طريقة مماثلة  أأو    من القانون المدني العراقي على "يعتبر التعاقد بالتلفون   88نصت المادة    6

 وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان".

/حادي عشر( 1، وهذا ما نصت عليه المادة ) 4بوجود عقد الوكالة
على أنه: العقـد الإلكترونـي: ارتبـاط الايجاب الصـادر مـن أحـد  

عقـود عليـه، المتعاقديـن بقبـول الآخـر علـى وجـه يثبـت أثـره فـي الم
 .5والـذي يتـم بوسيلـة إلكترونيـة" 

"فإنه كيان مادي لا يمكن  أما بالنسبة للوكيل الإلكتروني، 
افتراض قبوله في انصراف النية لبناء علاقة عقدية لدى طرفي 
العقد عبر قرار ناتج عن برمجة جهاز الكمبيوتر بطريقة خاصة،  

المبرمج سلفاً لإصدار   الكمبيوتر  القبول لأن  أو  الإيجاب  بنية 
إذا كانت   يدل على نية مالك الجهاز في إبرام العقد، خصوصاً 

لتعليمات   وفقاً  والقبول  الإيجاب  لإصدار  مخصصة  البرمجة 
من توافر نية لإنشاء علاقة عقدية من جهة   محدده، بمعنى لابدّ 

في  العراقـي  المشـرع  أوضـح  وقد  الكمبيوتر،  جهاز  مالك 
ا 88) المادة عامـة"( من  قاعـدة  المدنـي  حيث نصـت  ،6لقانـون 

تعاقـداً   علـى "التعاقـد بالتلفـون أو أي وسيلــة اتصـال أخرى يعـدّ 
ويعني هذا أنها   "،فـي المكـان، وحاضريـن فـي الزمـان بيـن غائبيـن
في حين  إلى العقـود الإلكترونية وآليات انعقادهـا،  إشارة ضمنـاً 

شر( من قانـون المعامـلات الإلكترونية /حادي ع1أشارت المادة )
والتوقيـع الإلكتروني العراقـي في تعريفها للعقد الإلكتروني فنصت  

الإلكتروني العقـد  أن  أحد  "  على  الصـادر من  الإيجـاب  ارتبـاط 
ثـره في المعقـود عليـه، أالعاقديـن بقبـول الآخر على وجـه يثبـت  

/أولًا( إلى  18ا أشارت المادة )كم  "،والـذي يتـم بوسيلـة إلكترونيـة
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جواز التعاقد بواسطة الوسائل الإلكترونية، إذ نصت على أنـه 
 .1يجـوز أن يتـم  الإيجـاب والقبـول فـي العقـد بوسيلـة الكترونيـة" "

الصـادر  السعـودي  الإلكتروني  التعامـلات  نظـام  ونص 
رية  هج  8/3/1438( والمؤرخ  18بالمرسـوم الملكـي المرقـم )م/

عـن الايجـاب والقبـول فـي   يجـوز التعبيــر"  في المـادة العاشـرة منـه 
 وقابـلاً   العقـود بواسطـة التعامـل الالكترونـي، ويعــد العقــد صحيحـاً 

 .للتنفيــذ متـى تـم وفقاً لأحكام هذا النظـام"
كما نظمت الصيغ "في التعبير عن الارادة لتأخذ شكـل العقـد 

ا )الإلكتروني  الإلكترونية 2لمـادة  المعامـلات  قانـون  مــن   )
البياناتِ   رسالـة  أو  المعلومـات  رسالـة  بينت  إذ  الاردني، 
أو  إرسالها  أو  إنشاؤها  يتـم  التي  المعلومـات  بأنهما  الإلكترونية 
تسلمـها أو تخزينـها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهـة بمـا فـي 

ية أو البريد الإلكتروني أو البـرق أو ذلك تبـادل البيانات الإلكترون
 .2التلكـس والنسـخ البرقـي" 

 وبذلك نص قانون البحرين للمعاملات الإلكترونية علـى أنـه: 
يجـوز صياغـة عقـد عن طريـق تواصـل ما بيـن وكيـل إلكتروني "

 .3وشخـص ما أو مـن خلال تفاعـل وكلاء إلكترونييـن"
"إلى إمكانية منح الشخصية القانونية  وذهب قسم من الفقهاء  

عند تحقق الإرادة التعاقدية لدى الوسيط الإلكتروني، وما يترتب  
فمن الصعب قبول .  4عليها من أهلية قانونية للوكيل الإلكتروني"
 

لم يشر الى طبيعة العقد الإلكتروني هل يتسم بالطبيعة الوطنية ام الدولية؟ مما يعني أن الطبيعة    لاحظ الباحث أن المشرع العراقي  1
لم  الدولية للعقـد هـي الغالبـة، وهذا سيفعل القانـون الواجـب التطبيــق، وبعده المحكمة المختصة بالنزاع، كما لاحظ الباحث أن المشرع  

 تركها للتشريعات الجزائية النافذة.   وإنماقانون  يحدد عقوبات جزائية على مخالفة هذا ال
 ( من قانون مملكـة البحريـن للمعامـلات الإلكترونيـة.11/1المادة )  2
 ( من قانون مملكـة البحريـن للمعامـلات الإلكترونيـة.11/1المادة )  3
وء الأعمال الدولية والوطنية، قسم الدراسات النظام القانوني للوكيل الإلكتروني، دراسة مقارنة في ض.  د. شريف محمد غنام محمد   4

 .69م، ص2012  ،معهد دبي القضائي. الطبعة الأولى  – والبحوث  
 .70المرجع السابق، ص  5
 .450الوكيـل الالكتروني مفهومـه وطبيعتـه القانونيـة، مرجع سابق، ص  .آلاء يعقـوب النعيمـي  د.  6
 ( مـن القانـون المدنـي المصـري.699والمادة )  ،( مـن القانـون المدنـي العراقـي927)ة  المـاد   7
 . 38، ص  2017علي عبد الستار العاني، مسؤولية الوسيط الإلكتروني ووسائل اثباتها، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،    8
 .161ص  ،2006خالـد ممـدوح ابراهيـم، ابـرام العقـد الإلكتروني، دار الفكـر الجامعـي، القاهرة،   د.  9

وأهلية  مالية  ذمة  لديه  قانونية  لديه شخصية  "فمن  الرأي؛  هذا 
بر عن إرادته، ، فسيحتاج إلى "شخص طبيعي يمثله ويع 5قانونية" 

وهذا غير متوافر هنا؛ لأن أنصار النظرية يرون أن الوكيل هو 
نيابة عن   إرادته  للتعبير عن  تمهيداً  قانونية  له شخصية  الذي 
مستخدمه، وهنا إذن، ولا يمكن للوسيط الإلكتروني التعبير عن 

 .6قانونية" ارادته، وبهذا لا تكون لديه شخصية  
 منهما:ثانياً: نشوء كل 

والموكل  الوكيل  بين  اتفاق  عبر  تنشأ  الاعتيـادية  الوكالـة 
وبموجبه يقوم الموكل بتنظيم وكالة للموكل في تصـرف قانونـي  

 .7جائـز معلـوم
بينما ينشأ "الوسيط الإلكتروني من خلال قرار يتخذ بواسطة 
شخص طبيعي عن نفسه أو نيابة عن شخـص معنـوي لبرمجة 
كمبيوتر للرد بطريقة معينة، ففي هذه الحالة يكون التعبير عن 
الوسائل  إرادة المتعاقدين عبر الوسيط الإلكتروني بوصفه احد 

 8ود"برام العقإ  القانونية لإبداء الايجاب والقبول بقصد 
 ة:طبيعـة الوكالثالثاً:  

بالنسبة   ضمني  بشكل  أو  صريح  بشكل  الوكالة  تكون  قد 
للوسيط  بالنسبة  صريحة  إلا  تكون  ولا  الاعتيـادي،  للوكيل 
الإلكتروني، إذ إن الأخير ما هو إلا كمبيوتر مبرمج، باعتبار  

 .9"أن البرنامج وكيل يتصرف بإذن موكله مسبقاً 



  77                                                                    الوسيط الإلكتروني في التجارة الإلكترونية في القانون العراقي

  2عدد 2؛ مجلد2021الباحث العربي 

 رابعاً: أشكال التعاقد: 
يتعاقد الوكيل الاعتيـادي نيابة عن شخص طبيعي أو شخص 
معنوي في تصرفات جائزة معلومة، بينما تختلف طرق إبرام العقد 
الإلكتروني باختلاف وسائل استخدام جهاز الكمبيوتر عند التعاقد  
ويتخذ أشكالًا مختلفة، فقد يتم التعاقد بين شخص طبيعي أصالة 

عن شخص معنوي وبين وسيط   قانونياً   ه أو يكون ممثلاً عن نفس
/ثانياً( من قانون 18إلكتروني أو بالعكس" وهذا ما نصت المـادة )

العراقي  الالكترونية  والمعاملات  الالكتروني  فهنا  1التوقيع   .
الشخص الطبيعي يقوم بجميع خطوات عملية التعاقد الإلكتروني 

المقاب العقد، وفي  احد أطراف  الكمبيوتر  كونه  ل يصدر جهاز 
قراراته لكونه مبرمجا مسبقاً، فكلما كثر استعمال جهاز الكمبيوتر  
الحالة  العامة، وبهذه  الوكالة  قواعد  فنبتعد عن  المعاملات  في 
يفترض أن الشخص الطبيعي يعلم بأن الوسيط الإلكتروني هو 

 الذي أجرى التعاقد معه". 
سيط الإلكتروني لا ن التعاقد عبر الو فإوفي جميع الأحوال "

يخرج عن اطار فرضيات ثلاثة؛ الأولى هي التعاقد بين شخص 
صالة عن نفسـه أو نيابة عن شخـصِ طبيعـي أو شخص أطبيعي  

مَعنـوي، أو الغير من جهة أخرى، وهنا الانسان يقوم بالخطوات  
الإلكتروني كطرف   الوسيط  عبر  للتعاقد  كافة  ، أولالضرورية 

 
التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي على أن )تعـدّ وثالثاً   اً /ثاني18نصت المـادة )  1 المستنـدات الإلكترونية   ( من قانون 

بالنيابـة  أو    بواسطة وسيـط إلكتروني معـد للعمـل أوتوماتيكيـاً بوساطـة الموقـع أو    نيابـة عنـهأو    سـواء صـدرت عنـه  صـادرة عـن الموقـع
ن يعـد المستنـدات الإلكترونيـة صـادرة عـن الموقـع وان يَتصـرف علـى هـذا الاسـاس فـي اي مـن الحـالات  إليه أللمرسـل    ثالثاً،  .عنـه

للتحقـق مـن أن   ،استخـدم المرسـل اليـه نظـام معالجـة معلومـات سبـق ان اتفـق مـع الموقـع علـى استخدامـه لهـذا الغـرض أ. إذا  الآتيـة:  
كاـنت المستنـدات التـي وصلـت للمرسل إليـه ناتجـة عـن اجراءات قـام بهـا شخـص  ب. إذا  ـادرة عـن الموقـع.  المستنـدات الإلكترونيـة ص

 منهمـا لتحديـد هويـة الموقـع(.  أيمـن ينـوب عنـه ومخـول بالدخـول الى الوسيلـة الإلكترونيـة المستخدمـة مـن أو  تابـع للموقـع
 . 30-29  لمرجع السابق، صا .نظر علي عبد الستار العانيأ  2
 . 30-29  المرجع السابق، ص .نظر علي عبد الستار العانيأ  3
، 1997  الوجيز في عقد الوكالة في القانونيـن المصـري والأمريكي، بـدون دار نشـر،  .راجع في ذلك، د. مصطفى عبد الحميد عدوي   4

 .170ص
خطار الموكـل سلفاً وكانت  إهـذه الحـدود متـى كـان مـن المستحيـل عليـه    علـى ان لـه ان يـخرج عـن  -2(: نصت علـى ) 703/2المادة )  5

ليوافـق علـى هـذا التصـرف، وعلى الوكيـل فـي هـذه الحالـة ان يبـادر بابلاغ الموكـل   إلاّ الظـروف يغلـب معهـا الظـن بان الموكـل مـا كـان  
 .خروجـه عـن حـدود الوكالـة(

، وينبغي للشخص الطبيعي بأن يعلم  ونياً إلكتر وتصدر القرارات  
الجهة  من  العَقد  إبرام  يتولى  من  هو  الإلكتروني  الوسيط  أن 

وسيطين 2" الأخرى  بين  التعاقد  فيتم  الثانية؛  "الفرضية  أما   .
الكترونيين باتفاق سابق، وهنا يبرم العَقد الإلكتروني ويتم تنفيذه 

ومن   الكتروني،  برنامج  بواسطة  بالكامل  دخل مباشرة  دون 
وسيطين  بين  التعاقد  فيتم  الثالثة؛  الفرضية  أما  الانسان. 
الكترونيين أو أكثر ومن دون اتفاق مسبق، وتم التعاقد من دون 

أن أتدخل بشري   بمعنى  اتفاق مسبق،  يضاً، ومن دون وجود 
يقتصر وجود الوسيط الإلكتروني المبرمج لدى أطراف العلاقة  

تدخل من قبل الشخص المالك للوسيط على إبرام العقد فقط دون  
 .3الإلكتروني"

 خامساً: مدى مجاوزة حدود الوكالة:
وفقاً للقواعد العامة إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته، فالأصل  
ألا تنصرف آثار تصرف الوكيل إلى الأصيل، ولا يتحملها النائب 

لحسابه، ومع نفسه أيضاً؛ لأن إرادته لم تتجه إلى إبرام التصرف  
ذلك يجوز للغير المتعامل مع الوكيل أن يرجع عليه وفقاً للقواعد 

، غير "أنه قد يخرج الوكيل عن حدود وكالته، ومع ذلك 4العامة
يكون التصرف ملزماً للأصيل في حالات استثنائية نصت عليها 

، وبهذا "المعنى  5( من القانـون المدنـي المصري"73/2المادة )
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، وبذلك يكون 1( من القانـون المدنـي العراقي"933)  نصت المـادة
إخبار   استحالة  عند  وكالته  نطاق  تجاوز  الاعتيادي  للوكيل 
الموكل مسبقاً باضطراره إلى تعدي نطاق الوكالة، وكانت ظروف  

 التعاقد تغلب عليها الظن بموافقة الموكل على هذا التصرف. 
المعلوم يعمل بحسب  الحاسوب  "أن  المعلوم  التي ومن  ات 

غُذّي فيها عن طريق تنصيب برامج مخصصة للكمبيوتر؛ ليقوم  
بالإجابة بحسب ما تم برمجة الجهاز عليه، وبهذا لا يمكن تجاوز  
حدود ما تم تغذيته من برمجة، فلا تحاور ولا تفاوض للطرف 

، وبهذا يختلف عن الوكيل طبيعياً   الثاني جهازاً كان أم شخصاً 
ز نطاق الوكالة استثناءً في ظروف  الاعتيادي فيمكن له تجاو 

خاصة كما بينت مسبقاً وكذلك حالة الوكيل يجهل انقضاء سريان  
مدة الوكالة عند التعاقد، إذ تسري آثار التصرف القانوني من  

( المادة  في  جاء  كما  الموكل،  على  التزام  أو  من 948حق   )
 .2العراقي" القانون المدني  

ن تجاوز نطاق أي تصرف قانوني في فيما  أومن المؤكد "
عدا الحالتين لا بنفذ في ذمة الموكل ويبقى موقوفاً على إجازته، 

( من القانون  944وان اجازته اللاحقة كالوكالة السابقة المادة )
 .3العراقي"المدني  

ويلاحظ أن فكرة تجاوز الوكيل الإلكتروني حدود وكالته أو 
م أمر ليس مستبعداً في حالة تصرفه دون تفويض من المستخد 

الوكيل الإلكتروني، خاصة في حالة وجود خلل فني أو إصابته 
بفيروس، مما يؤثر في عمل البرنامج إذا عددناه وكيلًا؟ ويثار  
السؤال هنا: هل يجوز للمستخدم المطالبة بالتعويض خصوصاً 
إذا رفض )الأصيل( إقرار التصرف الصادر من الوكيل كما في 

 
خـرج فـي تصرفـه عـن هـذه إذا    حرج عليـه   نصت )على الوكيـل تنفيـذ الوكالـة دون مجـاوزة حدودهـا المرسومـة، على انه لا  933مـادة    1

ليوافـق علـى   إلاّ ، وكانـت الظـروف يغلـب معهـا الظـن بان الموكـل مـا كـان مـن المتعـذر عليـه اخطار الموكـل سلفاً الـحدود، متـى كـان 
 .يبـادر بابلاغ الموكـل بمـا جاوز بـه حـدود الوكالـة(  أنهـذه التصرفـات، وعلـى الوكيـل فـي هـذه الحالـة، 

صت على )لا يحتج بانتهاء الوكلة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه من القانون المدني العراقي ن  948المادة    2
 . بانتهائها(

تعاقـد الوكيـل مـع الغيـر باسـم الموكـل، ولكـن جـاوز فـي تعاقـده حـدود إذا    : 1من القانون المدني المصري نصت على )  944المادة    3
ن يحـدد أويجـوز لهـذا الغيـر    :2نفـاذ العقـد فـي حـق الموكـل يبقـى موقوفـا عـن إجازتـه.    فإنعمـل احد دون توكيـل اصـلًا،  أو    الوكالـة

 .للموكـل ميعـاداً مناسبـاً يجيـز فيـه التعاقـد، فان لـم تصـدر الإجـازة فـي هـذا الميعـاد تحلـل مـن العقـد(

تجا مسؤولاً حدود  يكون  فمن  سلطته؟  عن   وز  الحالة  هذه  في 
الأعمال التي قام بها الوكيل؟ وسوف يجيب الباحث عن هذا 
 السؤال في موضوع المسؤولية المدنية للوكيل الإلكتروني لاحقاً.

الوسيط  أحكام  تشابه  من  الرغم  على  أنه  الباحث  ويلاحظ 
إلا ان هناك الإلكتروني مع الوكيل الاعتيادي في القواعد العامة  

استقلالية تامة بين الوسيط الإلكتروني والوكيل الاعتيادي، والتي 
 تمت الإشارة اليها سابقاً. 

 نطـاق عمـل الوكيـل الإلكترونـي   : لمبحـث الثانـيا
 تمهيد وتقسيم: 

الوسيط الإلكتروني يقوم بإبرام التصرفات القانونية عن طريق 
جهاز الحاسوب الآلي، وهنا  البرامج التي تم تنصيبها مسبقاً في 

نسأل عن السند القانوني لمشروعية هذه التصرفات، فهل هي  
لا يمكن للوسيط   قانونياً   مشروعية مطلقة؟ أو إن هناك تصرفاً 

 الإلكتروني القيام بها؟
ولمعرفة ذلك يقتضي تقسيم المبحث هذا على مطلبين يتناول 

التَصرفات   الأول  المطلب  في  بها  الباحث  يقوم  التي  القانونية 
التصرف  الثاني  المطلب  في  ويتناول  الإلكتروني،  الوسيط 
الإلكتروني، وعلى  الوسيط  المستثنى من حدود عمل  القانوني 

 النحو الآتي:
التصرّف القانوني الذي يباشره الوسيط   المطلب الأول:

 الإلكتروني 
مقـامَ   غيـرهُ  شخـص  بـه  يَقيـم  "عقـد  هي  فـي  الوكالة  نفسـه 

معلـوم جائـز  )  "تصـرفٍ  المـادة  نص  في  جاء  مـن 927كما   )
بأنه  يتضح  المادة  هذه  وبدلالة نص  العراقـي،  المدنـي  القانـون 
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؛ أي  سواء كان الشخص  طبيعيـاً أو وسيطـاً إلكترونياً جاء عامـاً 
غير محـدد يقـوم مقـام غيـره، وأن الوكيـل الاعتيادي يكون التزامـه 

انونـي، سواء كان التوكيل عـن بيـع أو شـراء أو إيجـار أو بعمـل ق
، فيصح "أن 1رهـن، وينطبق هذا على الوسيط الإلكتروني كذلك 

يقوم الأخير بإجراء التصرفـات القانونيـة في تلك العقود أو غيرها 
 ."وتترتب الآثار القانونيـة كافة على تلك المعامـلات الإلكترونيـة

الإشارة تجدر  أعطى    ومما  العراقي  "المشرع  أن  إليه 
الإلكترونية  والعقود  الإلكترونية  والكتابة  الإلكترونية  المستندات 
يجب   بشروط  ولكن  الورقية،  لمثيلتها  القانونية  الحجية  ذات 
توافرها، ويستثنى منها معلومات مرافقة للمستنـدات، ليكون القصد 

المشر  وأعطى  تسلمهـا،  أو  إرسالهـا  في  التسهيل  حق منها  ع 
 . 2الإثبات بكافة وسائل وطرق الإثبات التي أقرها القانون"

/ حادي عشر( من قانـون التوقيـع الإلكترونـي 1"المادة )  وأن
عرفـت   2012( لسنـة  78والمعامـلات الإلكترونية العراقي رقم )

احد  من  الصـادر  الايجاب  )ارتباط  أنـه  الإلكترونـي  العقـد 
علي وجهٍ يثبـت اثره في المعقـود عليـه، المتعاقديـن بقبولِ الآخر  

ويفهم من دلالة نص هذه المادة أن   والذي يتـم بوسيلـة الكترونية(

 
 ة عقـد بمقتضـاه يلتـزم الوكيـل بـأن يقـوم بعمـل قانونـي لحسـاب الموكل. ( من القانـون المدنـي المصـري: الوكالـ699عرفته المادة )   1
العراقـي رقـم )م  13المادة  نصـت    2 التوقيـع الإلكترونـي والمعامـلات الالكترونيـة  قانـون  تكـون )أولاً أنه: "علـى    2012( لسنة  78ـن   :

  توافـرت فيهـا الشـروط الاتيـة:إذا    للمستنـدات الإلكترونيـة والكتابـة الإلكترونيـة والعقــود الإلكترونيـة ذات الحجيـة القانونيـة لمثيلتهـا الورقيـة
مكانية الاحتفاظ بهـا بالشكـل إتكـون المعلومـات الـواردة فيهـا قابلـة للحفـظ والتخزيـن، بحيـث يمكـن استرجاعهـا فـي اي وقـت. ب ـ   أنأـ 

  ها إرسال أو    التـي وردت فيهـا عنـد انشائها  ،شكـل يسهـل بـه اثبـات دقـة المعلومـات  بأي، أو  تسلمهـا بهأو    هاأو إرسال  الـذي تم انشاؤها 
يتسلمهـا وتاريـخ أو    تكـون المعلومـات الـواردة فيهـا دالـة علـى مـن ينشأها   أن الحـذف جـ ـ  أو    تسلمهـا بمـا لا يقبل التعديـل بالإضافـةأو  

ات المرافقـة للمستنـدات،  ( مـن هـذه المـادة علـى المعلومـولاً أتطبق الشروط المنصـوص عليهـا فـي البنـد )  لا  ـ:اً ها وتسلمهـا. ثانيإرسالووقـت  
المرسـل اليه اثبات صحـة المستنـد الإلكترونـي بجميـع طـرق أو  : يجـوز للموقـعاً ها وتسلمهـا. ثالثإرسالالتـي يكـون القصـد منهـا تسهيـل 

 . (" الاثبات المقـررة قانوناً 
الوسائـل -)سابعاً   2012( لسنـة  78الإلكتروني والمعامـلات الإلكترونية العراقـي رقـم )( من قانـون التوقيـع  اً وثامن  اً / سابع1نصت المـادة )   3

اية وسائـل اخرى مشابهـة، تستخـدم  أو    كهرومغناطيسيـةأو    ضوئيـة أو    مغناطيسيـة أو    ادوات كهربائيـةأو    معـداتأو    الإلكترونية: أجهـزة
المعلومـات ومعالجتهـا وتبادلهـا وتخزينإفي   ثامناً نشاء  الحاسوب  -هـا.  برنامـج  الكترونية اخرى  أو    الوسيـط الإلكتروني:  أيـة وسيلـة 

 تسلـم معلومـات(. أو إرسال أو    الاستجابة لإجـراء بقصـد انشاءأو    تستخـدم مـن اجل تنفـيذ اجراء
 ( مـن قانـون إمـارة دبـي للمعامـلات الإلكترونيـة. 14/1المادة )  4

يتم  والذي  الإلكتروني  الوسيط  بواسطة  التعاقد  أجاز  القانون 
 . 3إلكترونية"بوسائل  

قانون   بأنها:  إ وعرف  الإلكترونيـة  للمعامـلات  دبي  مارة 
معامـلات يتـم إبرامهـا أو تنفيذهـا بشكـل كلـي أو جزئـي، بواسطـة "

وسائـل أو سجـلات الكترونية، التـي لاتكون فيهـا هـذه الاعمال 
قبـل   مـن  مراجعـة  أو  متابعـة  لاية  خاضعـة  السجلات   أي أو 

دي لإنشاء وتنفيذ العقـود شخـص طبيعـي، كمـا فـي السيـاق الاعتيا
العقد    .والمعامـلات" إبرام  المذكور  القانون  سمح  واسطة بوقد 

يجـوز ان يتـم التعاقـد بيـن "الوسيط الإلكتروني، فنص على أنه: 
وسائـط الكترونية مؤتمتـة متضمنـة معلومـات إلكترونيـة أو اكثر، 

ومبرمجـة مسبقاً  معـدة  المه  تكـون  هـذه  بمثـل  ويتـم  للقيـام  مـات، 
عـدم  من  الرغـم  علـى  القانونيـة،  آثـاره  ومنتجـاً  التعاقـد صحيحـاً 
التدخـل الشخصـي المباشـر لاي شخـص طبيعـي فـي عمليـة إبرام 

 .4الأنظمة" العقـد فـي هـذه  
ونص كذلك على أنه "كما يجـوز ان يتـم التعاقـد بيـن نظـام 
معلومـات إلكترونـي مؤتمـت يعـود إلى شخـص طبيعـي، إذا كان 
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ذلك النظـام سيتولـى   أن يعلـم    أنالأخيـر يعلـم أو مـن المفتـرض  
 .1تنفيذه"مهمـة إبرام العقـد أو  

سابقاً   ذكرت  التي   " النصوص  جميع  أن  الباحث  ويلاحظ 
سمحت بإبرام التصرفات القانونية بواسطة الوسيط الإلكتروني، 
وما يترتب على تلك المعاملات أو العقود الإلكترونية من آثار 

حدهم موكلًا ومن أقانونية تنصرف على أطراف العقد إذا كان  
تعاقد معه الوسيط الإلكتروني، فيكون الموكل صاحب حق وعليه 

ا الاتجاه ذهبت محكمة التمييز التزام بموجب هذا العقد، وفي هذ 
على "انصراف    16/2/2002في    117العراقية في قرارها المرقم  

فـي   والداخلـة  الوكيـل  يبرمهـا  التـي  القانونيـة،  التصرفـات  آثـار 
 .2الموكل" نطـاق عملـه إلى ذمـة 

برامج إلكترونية كشراء برامج "شراء  فإذا رغب شخص ما في  
مضادة للفيروسات لجهازه الآلي مثلًا، عبر الإنترنت فيستطيع 
أن يطلع على أحد المواقع المتخصصة بهذا الشأن، ويقوم بتعيين  
اسم البرامج ونوعهما ومواصفاتهما المطلوبة عبر مراحل متتالية 

اسطة على الموقع المطلوب، ومن ثم يتم دفع قيمة تلك البرامج بو 
طرق الدفع الإلكترونية، أو عن طريق بطاقات الائتمان يتم   أحد

فهنا  .  3الحاسوب"الترخيص له بتنصيب البرامج المطلوبة على  
الإلكتروني،   ووسيط  طبيعي  شخص  بين  تعاقد  علاقة  تتكون 
بتسليم  )البائع(  الإلكتروني  النظام  مالك  بالتزام  الوفاء  ويكون 

يقوم   عندما  للمشتري  الثمن، الترخيص  دفع  بإجراءات  الاخير 
 وذلك بتحويل ثمنها للبائع.

 
 انـون إمـارة دبـي للمعامـلات الإلكترونيـة. ( مـن ق14/2المـادة )  1
 . 108، ص  2002، 3مجلـة القضـاء تصدرهـا نقابـة المحاميـن العراقيين، العـدد   2
 . 108ص    ،المصدر السابق   3
)أولاً   3المادة  نصت      4 القانون أعلاه على  القانـون على  أحكامتسـري    :من  ينفذهـا  :هـذا  التـي  الإلكترونية  المعامـلات  الاشخاص    أـ 

المعنويون ب ـالمعامـلات التـي يتفـق أطرافهـا علـى تنفيذهـا بوسائـل إلكترونية جـ ـالأوراق الماليـة والتجاريـة الإلكترونية.    و أالطبيعيـون  
نشـاء  إهـذا القانـون علـى مـا يأتـي: أـ المعامـلات المتعلقـة بمسائـل الأحـوال الشخصيـة والمـواد الشخصيـة. ب ـ    أحكامتسري    لا  :ثانياً 

جـ ـ المعامـلات المتعلقـة بالتصـرف بالأمـوال غيـر المنقولـة، بمـا فـي ذلك الوكـالات المتعلقـة بهـا  .  همـاأحكاموصيـة والوقـف وتعديـل  ال
م لهـا القانـون  وسنـدات ملكيتهـا وإنشـاء الحقـوق العينيـة عليهـا، باستثنـاء عقـود الإيجـار الخاصـة بهـذه الامـوال.  د ـ المعامـلات التـي رسـ

تصرفات قانونية مستثناة من حدود عمل    : المطلـب الثانـي
 الوسيط الإلكترونـي 

لمجريات  وتحديها  وخطورتها  المعاملات  من  قسم  لأهمية 
الحياة عند ممارستها عن طريق الحاسوب الآلي، استثنت قسم 

إعطاءها   الدولية  التشريعات  طريق من  عن  الشرعية  الحجية 
"ومن  لها،  المنظمة  التشريعات  تحت  وابقتها  الآلي،  الحاسوب 

خطر تلك التصرفات هي التي تقع على الأموال العقارية، التي أ
تتطلب شكلًا قانونياً معينأً كتسجيلها في السجل العقاري، فنص  

 2001( لسنـة  85قانـون المعامـلات الإلكترونيـة الاردني المرقم )
تسري أحكام هـذا القانـون على   ( على انه )لا3/أ /  6فـي مادته )

غيـر المنقولـة، بمـا فـي ذلك   بالأموال ما يلـي: معاملات التصـرف  
الوكـالات المتعلقـة بهـا وسنـدات ملكيتهـا، وإنشـاء الحقـوق العينيـة 

 عليهـا، باستثنـاء عقـود الإيجـار الخاصـة بهـذه الأمـوال".
مارة دبـي للمعامـلات إ/ د( مـن قانـون  5/1كمـا نصـت المـادة )

يستثنـى مـن   أنعلـى    2002( لسنـة  2والتجـارة الإلكترونيـة رقـم )
المعامـلات التـي تتعلـق ببيـع وشـراء "أحكام هـذا القانـون ما يلـي:  

. وبهذا الاتجاه "الأمـوال غيـر المنقولـة، والتصـرف بهـا، وتأجيرهـا
الكترونية السعودي في التعاملات  الثالثة/  ذهب نظام   2المادة 

إصدار الصكـوك المتعلقـة بالتصرفـات الـواردة علـى "منه على  
( مـن قانـون المعامـلات 2  فقرة  3. كما استثنت المادة )"العقـار

قطر لدولة  المتعلقة    -2"  الإلكترونيـة  والمستندات  المحررات 
العقار.. الأوراق التجارية   -4  بالتصرفات العينية الواردة على 

 .4بلة للتداول وفقاً لأحكام قانون التجارة"القا
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( مـن قانـون ثانياً /3)  المـادة  وبذلك نص القانـون العراقـي   
لا تسري "التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونيـة على أن  

يأتي:   ما  على  القانـون  هـذا  المتعلقـة "أحكام  المعامـلات  جـ: 
غيـر   بالأموالِ  الوكـالات بالتصـرف  ذلك  فـي  بمـا  المنقولـة، 

العينيـة عليهـا،  المتعلقـة بهـا وسنـدات ملكيتهـا، وأنشاء الحقـوق 
الأمـوال" بهـذه  الخاصـة  الإيجـار  عقـود  هذه و"  ،1باستثنـاء  أن 

تطبيـق  إلا  المذكورة ماهي  المادة  في  التي وردت  الاستثناءات 
( مـن القانـون 2/ 130)  مادةللقواعـد العامة التـي نـص عليهـا فـي ال

 .2"1950( لسنة 40المدنـي العراقـي رقـم )
أنها وي آنفاً  المذكورة  القوانين  الباحث على نصوص  لاحظ 

استثنت عقود الإيجار، وجعلت بالإمكان تأجير العقار بواسطة 
الوسيط الإلكتروني استناداً إلى ما جاء بنصوص القانونين على 

للمعاملات دبي  قانون  ونظام    عكس  الإلكترونية  والتجارة 
التعاملات الإلكتروني السعودي، اللذين استثنيا الأموال العقارية  
بشكل مطلق ليشمل عقد الإيجار، فكان على مشرعي القانونين  
أن يأخذا باتجاه القانون العراقي والقانون الأردني في إجازة إبرام 

 
القضائيـة.    حكامه. اجراءات المحاكـم والإعلانـات القضائيـة والإعلانـات بالحضـور وأوامـر التفتيـش، وأوامـر القـبض والأ  .شكليـة معينـة

 .مستنـد يتطلـب القانـون توثيقـه بوساطـة الكاتـب العـدل(  أي  و.
أـ المعامـلات الإلكترونية التـي ينفذهـا الاشخاص الطبيعيـون   :هـذا القانـون على  أحكامري  تسـ  :من القانون أعلاه على )أولاً   3المادة  نصت    1

  لا  :ثانياً الأوراق الماليـة والتجاريـة الإلكترونية.  جـ.  المعامـلات التـي يتفـق أطرافهـا علـى تنفيذهـا بوسائـل إلكترونية  ب.  المعنويون    وأ
نشـاء الوصيـة إيأتـي: أـ المعامـلات المتعلقـة بمسائـل الأحـوال الشخصيـة والمـواد الشخصيـة. ب ـ    هـذا القانـون علـى مـا  أحكامتسري  

همـا جـ ـ المعامـلات المتعلقـة بالتصـرف بالأمـوال غيـر المنقولـة، بمـا فـي ذلك الوكـالات المتعلقـة بهـا وسنـدات  أحكاموالوقـف وتعديـل  
عينيـة عليهـا، باستثنـاء عقـود الإيجـار الخاصـة بهـذه الامـوال.  د ـ المعامـلات التـي رسـم لهـا القانـون شكليـة ملكيتهـا وإنشـاء الحقـوق ال

 القضائيـة. و.   حكامه. اجراءات المحاكـم والإعلانـات القضائيـة والإعلانـات بالحضـور وأوامـر التفتيـش، وأوامـر القـبض والأ .  معينـة
 .مستنـد يتطلـب القانـون توثيقـه بوساطـة الكاتـب العـدل(  أي

الأ2)  2 خـاص  بوجـه  العـام  النظـام  مـن  ويعتبـر  والأ  حكام:  والميـراث  كالأهليـة  الشخصيـة،  بالأحـوال  بالانتقـال    حكامالمتعلقـة  المتعلقـة 
م فـي  العقـار والتصـرف  الوقـف وفـي  فـي  للتصـرف  اللازمـة  التسعيـر  والإجـراءات  الدولـة وقوانيـن  الوقـف ومـال  المحجـور ومـال  ـال 

 (.الجبـري، وسائـر القوانيـن التـي تصـدر لحاجـة المستهلكيـن فـي الظـروف الاستثنائيـة
ـل للنشـر والتوزيـع،  دار وائ  ،، مصـادر الالتزام1الوجيـز فـي النظريـة العامـة للالتـزام، ج .محمد سعيـد الرحـو  حسن علـي الذنـون و د.  د.  3

 .205ص  ، 2002عمـان،  
 .21، ص2009التجارة الإلكترونية والقانون، دار العلوم، الطبعة الأولى،    .عبد الصبور عبد القوي علي المصري   4
 .38ص،  2002المسؤوليـة القانونيـة فـي مجـال شبكـة الإنترنت، دار النهضه العربية، القاهرة،    . محمد عبـد الظاهـر حسيـن  د.  5

 معيناً كعقود  عقود الايجار إلكترونياً، إذ لا يتطلب إبرامها شكلاً 
 البيع والرهن والتأمين والوصية.

 المسؤوليـة المدنيـة للوسيط الإلكترونـي :المبحـث الثالـث
 تمهيد وتقسيم: 

طبقاً للقواعد العامة تكون المسؤولية تقصيرية إذا كان هناك 
قانوني، بالتزام  عنه   إخلال  ينشأ  عقدي  بالتزام  الإخلال  "أما 
العقدية،   عقداً المسؤولية  الوكالة  كانت  ،  قانونـاً   منظـماً   ولما 

فالمسؤولية العقدية تترتب على من يخـل بتنفيـذ التزامه من طرفي  
العقد، فإذا لـم ينفـذ الوكيـل التزامـه الـذي أُنشأ عليـه العقـد، أو ان 
أصبـح تنفيـذ هذا الالتزام مستحيـلا نتيجة خطأه فإنه يُلزم بتعويض 

ب يحصل  الـذي  ذلك" الضرر  وفي3سبب  التعاقـد   ،  "نطاق 
الإلكترونـي يتم العقد من دون تدخل العنصر البشري، فيجري  
الخاصة  العقود  في  الالكتروني  الوسيط  استخـدام  متزايـد  بشكل 

، فاذا ثار "خلاف بين أطراف عقد محوره 4بالتجـارة الإلكترونيـة"
، فطرفا العقد 5عقديـة" المعامـلات الإلكترونية فتكون المسؤوليـة  

ملتزمان ومسؤولان عن أي عمل يتم بواسطة الوسيط الإلكتروني 
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المسؤولية  هذه  من  التنصل  يمكن  ولا  لإرادتهم،  يخضع  الذي 
بدافع أن هذا الجهاز يعمل من دون تدخل أي شخص، "لأن 
باستعماله   يقوم  الذي  الشخص  بتنظيم  تعمل  الكمبيوتر  برامج 

خطأ في اثناء التعاقد أو عيب الغلط وتحت سيطرته إذا حدث  
الاستغلال  عيب  أو  الإلكتروني  التدليس  عيب  أو  الإلكتروني 

، فالمسؤولية " تقع 1الإلكتروني بحسب القواعد للمسؤولية المدنية"
على مالك جهاز الكمبيوتر سيما وأنه ليس للأداة إرادة مستقلة 

 .2مالكها"عن  
از أصم لا يعمل ما وبما أن الوسيط الإلكتروني مجرد جه

لم يحتوِ على برمجيات تساعده على التفعيل، فهو لا ينشئ إرادة 
وسلطات لذاته، وانما الموكل هو الذي يبرمجها ويؤسسها، فآثار  

 التصرفات كحقوق والتزامات تنصرف بشكل مباشر للموكل. 
"المسؤولية الناتجة عن تلك العقود إذا   ولا يعفى الأخير من 

الوسيط الإلكتروني لم يكن تحت اشرافه، أو يثبت بالخطأ ثبت أن  
لا يعود إلى الوسيط الإلكتروني، وإن الخطأ حصل بسبب أجنبي  

أو غلطاً   بعيداً  هناك خطأ  أن  ثبوت  إرادته، وعند  ارتكبه   عن 
لجهاز   البرمجة  عملية  في  خلل  بسبب  الإلكتروني  الوسيط 

. فمن حق  3ه"الحاسوب جعل الطرف الآخر إلى إبرام العقد مع
قامة دعوى الابطال إالأخير المطالبة بإبطال العقد من خلال  
 

 .181ص  ،2018  سنة،  3مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، عدد  .د. عبدالله عبد الكريم  1
 .115، ص2001  ،القاهـرة  ،، دار النهضـة العربيـة1د.جميل عبـد الباقـي، الإنترنت والقانـون، طبعة   2
اذا أثبـت الشخـص ان الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيه، كآفـة "( من القانـون المدنـي العراقـي على  211نصت المادة )   3

اتفـاق علـى أو    خطا المتضـرر، كـان غيـر ملـزم بالضمـان ما لـم يوجـد نـصأو   فعـل الغيـرأو   قـوة قاهـرة أو  حـادث فجائـيأو  سماويـة
 ".غيـر ذلك

اذا أثبـت الشخـص ان الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيه، كآفـة : "( من القانـون المدنـي العراقـي على211نصت المادة )  4
تفـاق علـى اأو    خطا المتضـرر، كـان غيـر ملـزم بالضمـان ما لـم يوجـد نـصأو   فعـل الغيـرأو   قـوة قاهـرة أو  حـادث فجائـيأو  سماويـة

 ".غيـر ذلك
يتـم التعاقـد بيـن نظـام معلومـات إلكترونـي مؤتمـت وبيـن أنه: "( مـن قانـون إمارة دبـي للمعامـلات الإلكترونيـة تنص على  14/2المادة )  5

 ".تنفيـذهأو    ذلك النظـام سيتولـى مهمـة ابرام العقـد أنيعلـم   أنمـن المفتـرض  أو    كـان هـذا الأخيـر يعلـمإذا    شخـص طبيعـي،
ومـا بعدهـا، والنظـام    34، ص2004الحكومـة الإلكترونيـة ونظامهـا القانونـي، دار الفكـر الجامعـي، القاهرة،    .الفتاح حجـازي   عبد  د.   6

الح الثانـي،  الكتـاب  المؤلف(،  )لنفس  الإلكترونيـة  التجـارة  الجامعـي،  القانونـي لحمايـة  الفكـر  دار  للتجـارة الإلكترونيـة،  الجنائيـة  مايـة 
 ومـا بعدهـا.   136، ص   2002القاهـرة،  

بوصفه  سيطرته،"  تحت  الإلكتروني  الوسيط  يعمل  الذي  على 
في التعاقد، ويجوز لأي طرف متضرر أن يعود   أصيلاً   طرفاً 

إلى الاخير في التعويض إن كان له مقتضى، ولمالك الجهاز 
في جهازه، لأنه مسؤول   الرجوع على من صمم ونصب البرامج

عن العيب في البرمجة، فاذا ثبت مسؤولية الوسيط الإلكتروني  
عن الضرر الخاص فمن حق الغير الرجوع إلى مالك الجهاز، 
واذا لم تثبت مسؤولية الوسيط الإلكتروني فلا يجوز الرجوع إلى 

( من 211استنادا إلى أحكام المادة ) مالك الجهاز أي الموكل
 .4" دني العراقيالقانون الم

وإذا اثبت الشخص الطبيعي" انه لا يعلم ولم يكن بمقدوره أن 
يعلم أن الطرف الذي تعاقد معه هو وسيط إلكتروني، فيكون في  
دبـي  إمارة  قانون  جاء  وبهذا  العقد،  آثار  سريان  من  حل 
للمعاملات ألإلكترونية، إذ يلزم لإتمام العقد الإلكتروني ما بين  

و  إلكتروني  بأنه  وسيط  يعلم  الأخير  يكون  أن  اعتيادي  شخص 
 .5إلكتروني"يتعاقد مع وسيط  

وجد خطأ في معاملة إلكترونية ابرمت عن طريق وسيط "  وإذا 
المسؤولية  فينشئ  الإلكتروني،  الوسيط  إلى  يرجع  إلكتروني 
الجهاز  مالك  فإن  جنائية،  عقوبة  فرض  ويستوجب  الجنائية 

 . 6الجزائية"الإلكتروني يخضع للعقوبة  
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لاحظ الباحث عدم "وجود نص قانون أو تشريع مستقل نافذ  
التجارة الإلكترونية على الرغم من نمو   عمالأ ، ينظم  1في مصر" 

المشرع  ترك  وإنما  للنظر،  لافت  بشكل  الإلكترونية  التجارة 
الفقرة  الأولى/  )المادة  نصت  إذ  العامة  للقواعد  ذلك  المصري 

فـإذا لـم يوجـد نـص  "  :الثانية( من القانـون المدنـي المصـري علـى
ضـى العـرف، فاذا لـم تشريعـي يمكـن تطبيقـه، حكـم القاضـي بمقت

توجـد،  لـم  فاذا  الإسلاميـة،  الشريعـة  مبـادئ  فبمقتضـى  يوجـد، 
إذا  وعليه  العدالـة"  وقواعـد  الطبيعـي  القانـون  مبـادئ  فبمقتـضى 

فيصبـح هـذا العقـد بمـا ،  ابرم عقد من عقود التجارة الإلكترونية
التج في  للمتعاقديـن  شريعـة  وأحكام  شـروط  مـن  ارة يتضمنـه 

شريعة  العقد  قانون  إلى  اللجوء  فإن  وعليه  الإلكترونية، 
قانوني في المدى القصير،    المتعاقدين، في هذا النطاق هو حلّ 
هـو إصدار   فإن الحلّ الأمثلأمـا فـي المـدى المتوسـط أو الطويل،  

.  2تشريـع لتنظيم التعامـل فـي التجـارة الإلكترونيـة بشكـل تدريجـي 
مصر يعتمد على قاعـدة العقـد شريعـة المتعاقديـن،  قانون    أن وبما  

"فإن العقود التجارية الإلكترونيـة يجوز التفـاوض عليهـا وإبرامهـا 
الناحية  من  النافذة  التشريعات  خلال  من  مصـر  فـي  وتنفيذهـا 
الموضوعية على وفق مبادئ التعاقد المتفق عليها بين أطراف 

العقد طبقاً للقانون، وبموجب العقد، بالإضافة إلى أركان وشروط  
  وقائماّ   القوانين المصرية النافذة يكون العقد الإلكتروني صحيحاّ 

طبق إرادة المتعاقدين؛ وتحت نصوص تعاقدية متفق عليها بما 
لا يتعارض مع القواعد التشريعية الآمـرة في القانـون المصـري، 

 .3وبما لا يتعـارض مـع النظـام والآداب"
 النتائج:
جعلت قسم من التشريعات ومنها المشـرع العراقـي في   .1

قانـون المعامـلات الإلكترونية والتوقيـع الإلكتروني برقم  
استعمـال الوسائـل الإلكترونيـة في    2014( لسنه  78)

مما   قانوني،  إطار  في  الإلكترونيـة  التعامـلات  إجراء 
عاملات  منح لها الحجية القانونية وتعزيز الثقة في الم

 
 المشرع المصري نظم مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.  1
 .1999  ،ريقيـة للتنميـةعالـم التجـارة الإلكترونية، بحـث المنظمـة الإف  .رأفـت رضـوان  د.  2
 .المشرع المصري نظم مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن  3

التصرفات   بعض  واستثنى  وسلامتها،  الإلكترونية 
من  الآخر  القسم  أما  وخطورتها،  لأهميتها  القانونية 
التشريعات ومنها المشرع المصري فترك ذلك للقواعد 
العامة، وإن نظم قسم من الجوانب في نصوص قانونية  
حلًا  المصري  المشرع  يراه  ما  وبحسب  مختلفة، 

التي القانونية  القانون،   للمشكلات  تطبيق  عن  تنشأ 
الإنتاجية،   العمليات  في  التكنولوجيا  لأهمية  وإدراكاً 

 ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.
جهاز   .2 هو  الإلكتروني  الوكيل  أو  الإلكتروني  الوسيط 

شراف شخص يقوم باستعماله وتحت تصرفه،  إتحت  
على  المسؤولية  فتقع  التعاقد  في  خطأ  وقوع  وعند 

رادة جهاز الحاسوب  وب، لكون إ الحاسالشخص مالك 
غير مستقلة عن إرادة مالكه.. بمعنى أن هذه الأداة 
في هذه الحالة أقرب إلى الرسول الذي مهمته هو نقل  

وينقل   الغيــر،  إلى  الموكل  إلى إإرادة  الغير  رادة 
للموكل وليس  الارادة  الحالة تكون  الموكــل، في هذه 

ين الأصيل والغير،  للوكيل، ويكون التعاقد هنا مباشراً ب
 ولا وجود للوكيل، ولا يكون التعاقد بوكيل. 
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